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مجموعــة المبــادئ المتعلقــة بحمايــة حقوق الإنســان وتعزيزها 
مــن خــلال اتخــاذ إجــراءات لمكافحــة الإفلات مــن العقاب1

احيطــت بهــا علمــا لجنــة حقــوق الإنســان بالأمــم المتحــدة فــي قرارهــا رقــم 62/2005، 
المؤرخ في 20 أبريل/نيســان 2005

الديباجة

إن ـــــــــــــــــ،

ــر بديباجــة الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، التــي تســلِّم بــأن تجاهــل  ــر/ تذكِّ إذ يذكِّ
حقــوق الإنســان وازدراءهــا قــد أفضيــا إلــى أعمــال أثــارت بوحشــيتها الضميــر الإنســاني،

وإذ يدرك/ تدرك أن مثل هذه الأعمال قد تتكرر في أي وقت،

وإذ يعيد/تعيــد تأكيــد الالتــزام الــذي تعهــدت بــه الــدول الأعضــاء بموجــب المــادة 56 مــن 
ميثــاق الأمــم المتحــدة بــأن تقــوم منفــردة أو مجتمعــة بمــا عليهــا مــن عمــل، مــع إيــاء 
الأهميــة الكاملــة لتطويــر تعــاون دولــي فعــال، لإدراك المقاصــد المنصــوص عليهــا فــي 
المــادة 55 مــن الميثــاق والمتعلقــة باحتــرام حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية للجميــع 

ومراعاتهــا فــي العالــم أجمــع،

وإذ يرى/تــرى أن واجــب كل دولــة، بموجــب القانــون الدولــي، القاضــي باحتــرام وفــرض 
احتــرام حقــوق الإنســان يملــي اتخــاذ تدابيــر فعالــة لمكافحــة الإفــات مــن العقــاب،

وإذ يدرك/تــدرك أنــه لا يمكــن تحقيــق مصالحــة عادلــة ودائمــة إلا بالظفــر بحــل فعــال 
يقتضيــه العــدل،

مــن عوامــل  هامــاً  يكــون عامــاً  أن  يمكــن  الــذي  الصفــح  أن  أيضــا  يدرك/تــدرك  وإذ 
المصالحــة، يفتــرض، بوصفــه فعــاً شــخصياً، أن يعــرف الضحيــة أو ذووه مَــنْ ارتكــب 

الانتهــاكات وأن يعتــرف هــذا الشــخص بالوقائــع المنســوبة إليــه،

ــر بالتوصيــة الــواردة فــي الفقــرة 91 مــن الجــزء الثانــي مــن إعــان وبرنامــج  وإذ يذكِّــر/ تذكِّ

.E/CN.4/2005/102/Add.1 1  وثيقــة الأمم المتحدة
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عمــل فيينــا، التــي أعــرب فيهــا المؤتمــر العالمــي لحقــوق الإنســان )حزيران/يونيــه 1993( 
عــن قلقــه إزاء إفــات مرتكبــي انتهــاكات حقــوق الإنســان مــن العقــاب، وشــجع الجهــود 

التــي تبذلهــا لجنــة حقــوق الإنســان لبحــث جميــع أوجــه هــذه المشــكلة،

وإذ يؤمن/تؤمــن، بنــاء عليــه، بضــرورة اتخــاذ تدابيــر وطنيــة ودوليــة لهــذا الغــرض كــي 
تضمــن لضحايــا انتهــاكات حقــوق الإنســان، فــي آن واحــد، مراعــاة الحــق فــي المعرفــة، 
الــذي يشــمل الحــق فــي معرفــة الحقيقــة والحــق فــي العــدل والحــق فــي التعويــض، وهــي 

حقــوق لا يوجــد لولاهــا عــاج فعــال ضــد الآثــار المشــؤومة للإفــات مــن العقــاب،

عمــاً بإعــان وبرنامــج عمــل فيينــا، وُضعــت المبــادئ التاليــة لتسترشــد بهــا الــدول فــي 
إعــداد تدابيــر فعالــة لمكافحــة الإفــات مــن العقــاب.

التعاريف

ألف - الإفلات من العقاب

ــن، قانونــاً أو فعــاً، مــن مســاءلة مرتكبــي  يُقصــد ب ــ "الإفــات مــن العقــاب" عــدم التمكُّ
الانتهــاكات - برفــع دعــاوى جنائيــة أو مدنيــة أو إداريــة أو تأديبيــة - نظــراً إلــى عــدم 
إليهــم وبتوقيفهــم ومحاكمتهــم، والحكــم  خضوعهــم لأي تحقيــق يســمح بتوجيــه التهمــة 
عليهم، إن ثبتت التهمة عليهم، بعقوبات مناسبة وبجبر الضرر الذي لحق بضحاياهم.

باء - الجرائم الخطيرة بموجب القانون الدولي

هــذه  فــي  اســتُخدمت  الدولــي"، كمــا  القانــون  الخطيــرة بموجــب  "الجرائــم  تشــمل عبــارة 
المبــادئ، الإخــالات الخطيــرة باتفاقيــات جنيــف المؤرخــة 12 آب/أغســطس 1949 
للقانــون  أخــرى  وانتهــاكات   1977 لعــام  بهــا  المرفــق  الأول  الإضافــي  والبروتوكــول 
الجماعيــة،  الدولــي، وجرائــم الإبــادة  القانــون  الدولــي تعتبــر جرائــم بموجــب  الإنســاني 
والجرائــم ضــد الإنســانية، وغيرهــا مــن انتهــاكات حقــوق الإنســان المحميــة علــى المســتوى 
الدولــي، التــي تعتبــر جرائــم بموجــب القانــون الدولــي و/أو التــي يطالــب القانــون الدولــي 
الــدول بالمعاقبــة عليهــا، مثــل التعذيــب، والاختفــاء القســري، والإعــدام بإجــراءات موجــزة، 

والــرق.



7

جيم - عملية إحلال الديمقراطية و/أو السلام أو الانتقال إليهما

يشــير هــذا التعبيــر، كمــا اســتُخدم فــي هــذه المبــادئ، إلــى الحــالات التــي تفضــي، فــي 
إطــار حركــة وطنيــة لصالــح الديمقراطيــة أو مفاوضــات ســام لإنهــاء نــزاع مســلح، إلــى 
عقــد اتفــاق، أيــاً كان شــكله، تتفــق بموجبــه الجهــات الفاعلــة أو الأطــراف المعنيــة علــى 

اتخــاذ تدابيــر لمكافحــة الإفــات مــن العقــاب وتجــدد انتهــاكات حقــوق الإنســان.

دال - لجان الحقيقة

تشــير عبــارة "لجــان الحقيقــة"، كمــا اســتُخدمت فــي هــذه المبــادئ، إلــى هيئــات رســمية 
مؤقتــة غيــر قضائيــة لتقصــي الحقائــق تجــري تحريــات فــي نمــط انتهــاكات حقــوق الإنســان 

أو القانــون الإنســاني، التــي عــادة مــا ترتكــب خــال عــدد مــن الســنوات. 

هاء - السجلات

تشــير كلمــة "الســجات"، كمــا اســتُخدمت فــي هــذه المبــادئ، إلــى مجموعــات وثائــق 
متعلقــة بانتهــاكات حقــوق الإنســان والقانــون الإنســاني ومســتمدة مــن مصــادر تشــمل )أ( 
وكالات حكوميــة وطنيــة، ولا ســيما تلــك التــي تــؤدي أدواراً هامــة فيمــا يتعلــق بانتهــاكات 
حقــوق الإنســان؛ و)ب( وكالات محليــة، مثــل مخافــر الشــرطة المتورطــة فــي انتهــاكات 
حقــوق الإنســان؛ و)ج( وكالات الدولــة، بمــا فــي ذلــك مكتــب الادعــاء العــام والقضــاء، 
المعنيــة بحمايــة حقــوق الإنســان؛ و)د( مــواد تجمعهــا لجــان تقصــي الحقائــق وغيرهــا مــن 

هيئــات التحقيــق.

أولًا - مكافحة الإفلات من العقاب: التزامات عامة

المبدأ 1: التزامات عامة تقع على عاتق الدول
لاتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة الإفلات من العقاب

فــي  التحقيــق  فــي  بالتزاماتهــا  الــدول  إخــال  بســبب  العقــاب  مــن  الإفــات  يحــدث 
الانتهــاكات، واتخــاذ التدابيــر المناســبة إزاء مرتكبــي هــذه الانتهــاكات، ولا ســيما فــي 
مجــال القضــاء، مــن خــال ضمــان ماحقــة ومحاكمــة الأشــخاص المشــتبه بمســؤوليتهم 
الجنائيــة، وفــرض عقوبــات مناســبة عليهــم؛ وتوفيــر ســبل تظلــم فعالــة للضحايــا وضمــان 
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تلقيهــم تعويضــات عمــا لحــق بهــم مــن ضــرر؛ وضمــان الحــق غيــر القابــل للتصــرف فــي 
معرفــة الحقيقــة المتعلقــة بالانتهــاكات؛ واتخــاذ خطــوات ضروريــة أخــرى لمنــع تجــدد وقــوع 

هــذه الانتهــاكات.

ثانياً - الحق في المعرفة

ألف - مبادئ عامة

المبدأ 2: الحق غير القابل للتصرف في معرفة الحقيقة

لكل شــعب حق غير قابل للتصرف في معرفة الحقيقة عن الأحداث الماضية المتعلقة 
الانتهــاكات  نتيجــة  أفضــت،  التــي  الظــروف والأســباب  شــنيعة وعــن  بارتــكاب جرائــم 
الجســيمة أو المنهجيــة لحقــوق الإنســان، إلــى ارتــكاب هــذه الجرائــم. وتقــدم الممارســة 
لتفــادي تجــدد وقــوع هــذه  الحقيقــة ضمانــاً حيويــاً  فــي معرفــة  للحــق  الكاملــة والفعالــة 

الانتهــاكات.

المبدأ 3: واجب عدم النسيان

إن معرفــة الشــعب لتاريــخ اضطهــاده هــو جــزء مــن تراثــه، فيجــب، بنــاءً علــى ذلــك، 
صيانــة هــذا التــراث مــن خــال اتخــاذ تدابيــر مناســبة لكــي تقــوم الــدول بواجبهــا الكامــل 
المتمثــل فــي حفــظ الســجات وغيرهــا مــن الأدلــة المتعلقــة بانتهــاكات حقــوق الإنســان 
هــذه  مثــل  الانتهــاكات. وتســتهدف  بهــذه  المعرفــة  الإنســاني وتيســير عمليــة  والقانــون 
التدابيــر حفــظ الذاكــرة الجماعيــة مــن النســيان بغيــة الاحتيــاط علــى وجــه الخصــوص مــن 

ظهــور نظريــات تحــرف الوقائــع أو تنفيهــا. 

المبدأ 4: حق الضحايا في المعرفة

للضحايــا ولأســرهم، بغــض النظــر عــن أي إجــراءات قضائيــة، حــق غيــر قابــل للتقــادم فــي 
معرفــة الحقيقــة بخصــوص الظــروف التــي ارتكبــت فيهــا الانتهــاكات وبخصــوص مصيــر 

الضحيــة فــي حالــة الوفــاة أو الاختفــاء.
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المبدأ 5: الضمانات اللازمة لإعمال الحق في المعرفة

يجــب أن تتخــذ الــدول التدابيــر المناســبة، بمــا فــي ذلــك التدابيــر الازمــة لضمــان عمــل 
الســلطة القضائيــة بصــورة مســتقلة وفعالــة، لإعمــال الحــق فــي المعرفــة. وقــد تتضمــن 
التدابير المناســبة لضمان هذا الحق اتخاذ إجراءات غير قضائية تســتكمل دور الســلطة 
القضائيــة. والمجتمعــات التــي شــهدت جرائــم وحشــية ارتكبــت علــى أســاس جماعــي أو 
منهجــي قــد تســتفيد بوجــه خــاص مــن إنشــاء لجــان للحقيقــة أو لجــان أخــرى للتحقيــق 
وإثبــات الوقائــع التــي تحيــط بهــذه الانتهــاكات لكــي يكــون بالإمــكان التحقــق مــن الوقائــع 
والحيلولــة دون اختفــاء الأدلــة. وبغــض النظــر عمــا إذا أنشــأت الدولــة أم لا مثــل هــذه 
اللجــان، فإنــه يتعيــن عليهــا ضمــان الاحتفــاظ بمثــل هــذه الســجات المتعلقــة بانتهــاكات 

حقــوق الإنســان والقانــون الإنســاني، وإمكانيــة الاطــاع عليهــا.

باء - لجان التحقيق

المبدأ 6: إنشاء لجان الحقيقة ودورها

ينبغــي، إلــى أقصــى درجــة ممكنــة، أن تســتند القــرارات المتعلقــة بإنشــاء لجــان الحقيقــة، 
وتعريــف اختصاصهــا وتحديــد مكوناتهــا، إلــى مشــاورات مــع الجمهــور العريــض تُلتمــس 
فيهــا بوجــه خــاص آراء الضحايــا والناجيــن. وينبغــي بــذل جهــود خاصــة لضمــان مشــاركة 

الرجــل والمــرأة فــي هــذه المــداولات علــى أســاس المســاواة. 

واعترافــاً بكرامــة الضحايــا وأســرهم، ينبغــي للجــان الحقيقــة أن تجــري تحقيقاتهــا ســعياً 
بوجــه خــاص إلــى تحقيــق الهــدف المتمثــل فــي ضمــان الاعتــراف بجوانــب الحقيقــة التــي 

أُنكــرت فــي الســابق. 

المبدأ 7: ضمانات الاستقلال والنزاهة والكفاءة

يجــب إنشــاء لجــان التحقيــق، بمــا فــي ذلــك لجــان الحقيقــة، مــن خــال إجــراءات تكفــل 
اســتقالها ونزاهتهــا وكفاءتهــا. ولهــذا الغــرض، ينبغــي لاختصاصــات لجــان التحقيــق، 

بمــا فــي ذلــك اللجــان ذات الطابــع الدولــي، أن تحتــرم المبــادئ التوجيهيــة التاليــة:
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ينبغــي إنشــاء اللجــان حســب معاييــر تظهــر للــرأي العــام كفــاءة ونزاهــة أعضائهــا، بمــا أ. 
فــي ذلــك خبراتهــم فــي مجــال حقــوق الإنســان، وفــي مجــال القانــون الإنســاني عنــد 
الاقتضــاء. كمــا ينبغــي تشــكيلها علــى أســس تضمــن اســتقال أعضائهــا، ولا ســيما 
عــدم جــواز عزلهــم خــال فتــرة ولايتهــم إلا بالاســتناد إلــى عــدم أهليتهــم أو بســبب 
ســلوكهم الــذي يجعلهــم غيــر لائقيــن لاضطــاع بمهامهــم، ووفقــاً لإجــراءات تكفــل 

اتخــاذ قــرارات علــى أســاس عــادل وغيــر متحيــز ومســتقل؛

يتمتــع أعضاؤهــا بالامتيــازات والحصانــات الازمــة لحمايتهــم، بمــا فــي ذلــك بعــد ب. 
انتهــاء مهمتهــم، خاصــة فيمــا يتعلــق بــأي إجــراء قضائــي يتخــذ فــي حقهــم بتهمــة 
القــذف، أو أي دعــوى مدنيــة أو جنائيــة أخــرى قــد ترفــع ضدهــم علــى أســاس وقائــع 

أو آراء وردت فــي تقاريــر اللجــان؛ 

ينبغــي عنــد انتخــاب الأعضــاء، بــذل جهــود متضافــرة لضمــان التمثيــل المناســب ج. 
للمــرأة وكذلــك المجموعــات المناســبة الأخــرى التــي يكــون أعضاؤهــا عرضــة بصفــة 

خاصــة لانتهــاكات حقــوق الإنســان.

المبدأ 8: تحديد اختصاصات اللجان

يجــب أن تكــون ولايــة اللجــان محــددة بوضــوح لتجنــب تنــازع الاختصاصــات ويجــب أن 
تتمشــى مــع المبــدأ القائــل بــأن الغــرض مــن لجــان التحقيــق ليــس أن تحــل محــل المحاكــم 
المدنيــة أو الإداريــة أو الجنائيــة. وعلــى وجــه الخصــوص، فــإن المحاكــم الجنائيــة وحدهــا 
عنــد  البــت  قبــل  الجنائيــة،  الفــرد  مســؤولية  إقــرار  فــي  الاختصــاص  تملــك  التــي  هــي 

الاقتضــاء فــي مســألة الإدانــة ثــم فــي العقوبــة. 

وبالإضافة إلى المبادئ التوجيهية المشار إليها في المبدأين 12 و13، فإن اختصاص 
لجان التحقيق ينبغي أن تتضمن أو تعكس الأحكام التالية:

قد تعيد اختصاصات اللجنة التأكيد على حقها في: الســعي إلى التماس المســاعدة أ. 
الاســتدعاء  ذلــك لأغــراض  فــي  بمــا  الطلــب،  عنــد  القانــون،  إنفــاذ  ســلطات  مــن 
لتقديــم الشــهادة، رهنــاً بإعمــال المبــدأ 10)أ(؛ و/أو تفتيــش أيــة أماكــن ذات صلــة 

بتحقيقاتهــا؛ و/أو الدعــوة إلــى تســليم مســتندات ذات صلــة؛ 



11

عندمــا يكــون لــدى اللجــان مــا يدعوهــا إلــى الاعتقــاد بــأن حيــاة شــخص تشــمله ب. 
تحقيقاتهــا أو صحتــه أو أمنــه موضــع تهديــد أو أن هنــاك خطــراً لفقــدان دليــل إثبــات، 
فإنــه يمكنهــا اللجــوء إلــى المحكمــة لاتخــاذ إجــراء مُعجــل أو يمكنهــا اتخــاذ تدابيــر 

مناســبة أخــرى مــن أجــل وقــف هــذا التهديــد أو هــذا الخطــر؛

قــد تشــمل التحقيقــات التــي تقــوم بهــا لجنــة التحقيــق جميــع الأشــخاص الذيــن يزعــم ج. 
أنهــم كانــوا مســؤولين عــن انتهــاكات حقــوق الإنســان و/أو القانــون الإنســاني، ســواء 
أمروا بارتكابها أو ارتكبوها بأنفســهم وســواء كانوا فاعلين أو متواطئين وســواء كانوا 
موظفيــن فــي الدولــة أو تابعيــن لمجموعــات مســلحة شــبه حكوميــة أو خاصــة ذات 
عاقــة مــا بالدولــة مــن جهــة، أو تابعيــن لحــركات مســلحة غيــر حكوميــة. ويمكــن 
للجــان التحقيــق أن تنظــر أيضــاً فــي دور الفاعليــن الآخريــن فــي تيســير انتهــاكات 

حقــوق الإنســان والقانــون الإنســاني؛ 

تعتبــر لجــان التحقيــق مؤهلــة للنظــر فــي جميــع أشــكال انتهــاكات حقــوق الإنســان د. 
والقانــون الإنســاني. وينبغــي أن تركــز تحقيقاتهــا مــن بــاب الأولويــة علــى الانتهــاكات 
التي تشكل جرائم جسيمة بموجب القانون الدولي بما في ذلك على وجه الخصوص 

انتهــاكات الحقــوق الأساســية للمــرأة وغيرهــا مــن المجموعــات المســتضعفة؛

تســعى لجــان التحقيــق إلــى الاحتفــاظ بالأدلــة لاســتخدامها فــي وقــت لاحــق فــي إقامــة 	. 
العدل؛

اللجنــة. و.  ســجات  صــون  أهميــة  التحقيــق  لجــان  اختصاصــات  تبــرز  أن  ينبغــي 
وينبغــي للجــان، منــذ بدايــة أعمالهــا، أن توضــح الشــروط التــي ســتنظم الاطــاع 
علــى وثائقهــا، بمــا فــي ذلــك الشــروط التــي تســتهدف منــع الكشــف عــن المعلومــات 

الســرية، وفــي الوقــت نفســه، تيســير اطــاع الجمهــور علــى ســجاتها. 

المبدأ 9: الضمانات المتاحة للمتهمين

قبــل أن تحــدد اللجنــة، فــي تقريرهــا، الجهــات المرتكبــة لانتهــاكات، يتعيــن لهــا أن توفــر 
للأفــراد المعنييــن الضمانــات التاليــة:

يجــب علــى اللجنــة أن تتأكــد مــن المعلومــات التــي تــورط الأفــراد، قبــل الكشــف عــن أ. 
أســماء المعنييــن علنــاً؛
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يتــاح للأفــراد المعنييــن فرصــة لــلإدلاء بأقوالهــم عــن الحقائــق إمــا فــي إطــار جلســة ب. 
اســتماع تعقدهــا اللجنــة أثنــاء إجــراء تحقيقاتهــا أو مــن خــال تقديــم مســتند لــه قيمــة 

الحــق فــي الــرد ويضــاف إلــى ملــف اللجنــة.

المبدأ 10: الضمانات الخاصة بالضحايا
والشهود الذين يشهدون لصالحهم

يجــب اتخــاذ تدابيــر فعالــة لضمــان أمــن الضحايــا والشــهود الذيــن يقدمــون معلومــات إلــى 
اللجنــة، ورفاههــم البدنــي والنفســي، والحفــاظ علــى خصوصياتهــم عنــد الطلــب.

لا يجــوز اســتدعاء الضحايــا والشــهود الذيــن يشــهدون لصالحهــم 	مــام اللجنــة إلا 	. 
علــى 	ســاس طوعــي محــض؛

ينبغــي الســماح للعامليــن الاجتماعييــن و/	و العامليــن فــي قطــاع الصحــة العقليــة 	. 
ــل 	ن يكــون ذلــك بلغتهــم، ســواء 	ثنــاء الإدلاء بشــهادتهم  بمســاعدة الضحايــا، ويفضَّ

	و بعدهــا، وخاصــة فــي حــالات الاعتــداء الجنســي؛ 

تتكفل الدولة جميع النفقات التي يتكبدها الأشخاص الذين يدلون بشهادات؛	. 

يجــب عــدم الكشــف عــن المعلومــات التــي قــد تحــدد هويــة الشــاهد الــذي يقــدم الشــهادة د. 
وفقــاً لوعــد بحفــظ الســرية. وينبغــي إعــام الضحايــا الذيــن يقدمــون الشــهادات وغيرهــم 
مــن الشــهود، 	يــاً كان الحــال، بالقواعــد التــي تنظــم الكشــف عــن المعلومــات التــي 
يقدمونهــا إلــى اللجنــة. وينبغــي النظــر بصــورة جــادة فــي طلبــات تقديــم معلومــات إلــى 
اللجنــة دون الكشــف عــن الهويــة، ولا ســيما فــي حــالات الاعتــداء الجنســي، وينبغــي 
	ن تضــع اللجنــة إجــراءات لضمــان عــدم الكشــف عــن الهويــة عندمــا يكــون ذلــك 
مناســباً، والســماح، فــي الوقــت نفســه، بالتحقيــق فــي صحــة المعلومــات المقدمــة، 

عنــد الضــرورة.

المبدأ 11: توفير موارد كافية للجان

ينبغي توفير ما يلي للجان:



13

موارد مالية شفافة لضمان عدم إثارة 	ي ريب في استقاليتها؛ 	. 

موارد مادية وبشرية الكافية لضمان عدم التشكيك في موثوقيتها.	. 

المبدأ 12: المهام الاستشارية المنوطة باللجان

ينبغــي 	ن تشــمل ولايــة اللجــان 	حكامــاً تدعوهــا إلــى تقديــم توصيــات فــي تقاريرهــا النهائيــة 
تتعلــق بالتشــريعات والإجــراءات الأخــرى الراميــة إلــى مكافحــة الإفــات مــن العقــا	. 
وينبغــي 	ن تكفــل ولايــة اللجنــة قيامهــا بــإدرا	 خبــرات المــر	ة فــي 	عمالهــا، بمــا فــي ذلــك فــي 
توصياتهــا. وينبغــي للحكومــات، عنــد إنشــاء لجــان التحقيــق، أن تتعهــد بإيــاء المراعــاة 

الواجبــة لتوصيــات هــذه اللجــان.

المبدأ 13: نشر تقارير اللجان

قــد تنــص ولايــات اللجــان، لأســباب أمنيــة أو لتفــادي ممارســة الضغــوط علــى الشــهود 
وعلــى أعضــاء اللجــان، علــى أن تظــل أجــزاء هامــة مــن تحقيقاتهــا ســرية. ومــن جهــة 

ــم التقريــر النهائــي للجنــة بكاملــه ويُنشــر علــى أوســع نطــاق ممكــن. أخــرى، يُعمَّ

جيم - حفظ السجلات التي تسمح بإثبات
الانتهاكات وإمكانية الاطلاع عليها

المبدأ 14: تدابير حفظ السجلات

يســتتبع الحــق فــي المعرفــة وجــوب حفــظ الســجات. وينبغــي تطبيــق تدابيــر وجــزاءات 
لغــرض  للســجات، ولا ســيما  إزالــة أو تدميــر أو إخفــاء أو تزويــر  لمنــع أي  تقنيــة 
ضمــان إفــات مرتكبــي انتهــاكات حقــوق الإنســان و/أو القانــون الإنســاني مــن العقــاب.

المبدأ 15: التدابير الرامية إلى تيسير الاطلاع على السجلات

ينبغي تيسير اطاع الضحايا وأقاربهم على السجات من أجل المطالبة بحقوقهم.
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ينبغــي، عنــد الضــرورة، تيســير اطــاع الأشــخاص المتهميــن علــى الســجات إذا طلبــوا 
ذلــك مــن أجــل إعــداد دفاعهــم.

وينبغــي أيضــاً تيســير الاطــاع علــى الســجات لأغــراض البحــث التاريخــي، رهنــاً بقيــود 
معقولــة تســتهدف الحفــاظ علــى خصوصيــة وأمــن الضحايــا وغيرهــم مــن الأفــراد. ولا 
يجوز اســتخدام الشــروط الرســمية التي تنظم الاطاع على الســجات، لأغراض الرقابة 

عليهــا.

المبدأ 16: التعاون بين دوائر حفظ السجلات
والمحاكم ولجان التحقيق غير القضائية

يجــب أن تتــاح للمحاكــم ولجــان التحقيــق غيــر القضائيــة، وكذلــك المحققيــن الذيــن يرفعــون 
تقاريرهــم إليهــا، إمكانيــة الاطــاع علــى الســجات المعنيــة. ويجــب تنفيــذ هــذا المبــدأ 
بصــورة تحتــرم شــواغل الخصوصيــة المنطبقــة، بمــا فــي ذلــك علــى وجــه الخصــوص، 
تقديــم ضمانــات بالســرية إلــى الضحايــا وغيرهــم مــن الشــهود كشــرط مســبق لإدلائهــم 
بشــهادات. ولا يجــوز الحرمــان مــن الاطــاع علــى الســجات تذرعــاً بالأمــن القومــي مــا 
ــم ينــص القانــون، فــي ظــروف اســتثنائية، علــى هــذا القيــد؛ وقــد أثبتــت الحكومــات أن  ل
فــرض هــذا القيــد أمــر ضــروري فــي مجتمــع ديمقراطــي لحمايــة مصالــح الأمــن القومــي 

المشــروعة؛ ويخضــع منــع الاطــاع لمراجعــة قضائيــة مســتقلة.

المبدأ 17: تدابير محددة فيما يتعلق بالسجلات الاسمية

يُقصــد بالســجات الاســمية، لأغــراض هــذا المبــدأ، الســجات التــي تحتــوي علــى أ. 
ــن، بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، مــن التعــرف علــى هويــة الأفــراد  معلومــات تمكِّ

الذيــن تخصهــم؛

يحــق لــكل فــرد أن يعــرف مــا إذا كان اســمه مذكــوراً فــي ســجات الدولــة، فــإذا ب. 
ــه، بموجــب حقــه فــي الاطــاع عليهــا، أن يطعــن فــي صحــة  كان الأمــر كذلــك فلـ
المعلومــات التــي تخصــه وذلــك بممارســة الحــق فــي الــرد. وينبغــي أن تتضمــن 
الوثيقــة المطعــون فيهــا، إحالــة إلــى الوثيقــة التــي تطعــن فــي صحتهــا، وأن تتــاح 
الوثيقتــان معــاً كلمــا طُلــب الاطــاع علــى الأولــى. ويجــب موازنــة الاطــاع علــى 
ملفــات لجــان التحقيــق بمــا يتوقعــه الضحايــا وغيرهــم مــن الشــهود الذيــن يشــهدون 

لصالحهــم مــن ســرية مشــروعة، وفقــاً للمبدأيــن 8)و( و10)د(.
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المبدأ 18: تدابير محددة تتعلق بإحلال الديمقراطية
و/أو السلم أو الانتقال إليهما

ينبغــي اتخــاذ تدابيــر لوضــع كل مركــز مــن مراكــز حفــظ الســجات تحــت مســؤولية أ. 
مكتــب يحــدد لهــذا الغــرض بالــذات؛

ينبغــي، عنــد جــرد الســجات المخزونــة وتقييــم موثوقيتهــا، إيــاء اهتمــام خــاص ب. 
للســجات المتعلقــة بأماكــن الاحتجــاز وغيرهــا مــن مواقــع الانتهــاكات الجســيمة 
لحقــوق الإنســان و/أو القانــون الإنســاني، مثــل التعذيــب، ولا ســيما عندمــا لا يتــم 

بصــورة رســمية الاعتــراف بوجــود هــذه الأماكــن؛

يُتوقــع مــن البلــدان الثالثــة إبــداء التعــاون بغيــة تقديــم أو اســتعادة الســجات مــن أجــل ج. 
إثبــات الحقيقة. 

ثالثاً - الحق في العدل

ألف - مبادئ عامة

المبدأ 19: واجبات الدول في ميدان إقامة العدل

يتعيــن علــى الــدول أن تُجــري تحقيقــات فوريــة وكاملــة ومســتقلة ومحايــدة فــي انتهــاكات 
حقــوق الإنســان والقانــون الإنســاني الدولــي وتتخــذ تدابيــر مناســبة ضــد مرتكبــي هــذه 
الانتهاكات، ولا سيما في مجال القضاء الجنائي، من خال ضمان ماحقة الأشخاص 
المســؤولين عــن الجرائــم الجســيمة بموجــب القانــون الدولــي ومحاكمتهــم وفــرض عقوبــات 

مناســبة عليهــم.

بالدرجــة  تقــع  الانتهــاكات  القضائيــة لمرتكبــي  الماحقــة  مــن أن مســألة  الرغــم  وعلــى 
الأولــى ضمــن اختصــاص الــدول، فينبغــي أن يكــون الضحايــا وأســرهم وورثتهــم قادريــن 
علــى رفــع الدعــاوى، إمــا بصــورة انفراديــة أو جماعيــة، وبخاصــة عــن طريــق الادعــاء 
بالحــق المدنــي، أو كأشــخاص يرفعــون دعــاوى خاصــة فــي الــدول التــي تعتــرف قوانينهــا 
المتعلقــة بالإجــراءات الجنائيــة بهــذه الإجــراءات. وينبغــي للــدول أن تكفــل مركــزاً قانونيــاً 
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واســع النطــاق فــي الإجــراءات القضائيــة لأي طــرف متضــرر ولأي شــخص أو منظمــة 
غيــر حكوميــة تكــون لهــا مصلحــة مشــروعة فــي ذلــك.

باء - توزيع الاختصاصات بين المحاكم الوطنية
والأجنبية والدولية والمدولة

المبدأ 20: اختصاص المحاكم الجنائية الدولية والمدولة

تظــل القاعــدة هــي أن المســؤولية الأولــى فــي ممارســة القضــاء فيمــا يتعلــق بالجرائــم 
الأساســية  للنظــم  ووفقــاً  الــدول.  عاتــق  علــى  تقــع  الدولــي  القانــون  بموجــب  الجســيمة 
للمحاكــم الجنائيــة الدوليــة والمدولــة، فإنــه يمكــن لهــا أن تمــارس اختصاصــاً مشــتركاً 
عندمــا يتعــذر علــى المحاكــم الوطنيــة تقديــم ضمانــات مرضيــة فيمــا يتعلــق بالاســتقال 
والنزاهــة أو عندمــا تعوزهــا القــدرة الماديــة علــى إجــراء تحقيقــات أو ماحقــات فعالــة أو 

تكــون غيــر راغبــة فــي ذلــك.

ويجــب علــى الــدول أن تكفــل أنهــا تفــي بالكامــل بالتزاماتهــا القانونيــة فيمــا يتعلــق بالمحاكــم 
الجنائيــة الدوليــة والمدولــة، بمــا فــي ذلــك عنــد الضــرورة مــن خــال ســن تشــريعات محليــة 
تمكن الدول من الوفاء بالتزاماتها الناشئة عن انضمامها لنظام روما الأساسي للمحكمة 
الجنائيــة الدوليــة أو بموجــب صكــوك ملزمــة أخــرى، ومــن خــال تنفيــذ الالتزامــات الواجبــة 
التطبيــق المتعلقــة بإلقــاء القبــض علــى الأشــخاص المشــتبه فيهــم وتســليمهم والتعــاون فيمــا 

يتعلــق بتقديــم الأدلة.

المبدأ 21: التدابير الرامية إلى تعزيز فعالية المبادئ
القانونية الدولية المتعلقة بالاختصاص الشامل والدولي

ينبغــي للــدول أن تتخــذ مــا يلــزم مــن تدابيــر فعالــة، بمــا فــي ذلــك اعتمــاد أو تعديــل 
التشــريعات الداخليــة، لتمكيــن محاكمهــا مــن ممارســة الاختصــاص الشــامل فيمــا يتعلــق 
بالجرائــم الجســيمة بموجــب القانــون الدولــي، وفقــاً للمبــادئ الواجبــة التطبيــق فــي القانــون 

العرفــي وقانــون المعاهــدات.

ويجــب علــى الــدول أن تكفــل تنفيذهــا الكامــل لأي التزامــات قانونيــة تعهــدت بهــا لإقامــة 
الإجــراءات الجنائيــة ضــد أشــخاص تتوفــر بشــأنهم أدلــة موثوقــة تثبــت مســؤوليتهم الفرديــة 
عــن ارتــكاب جرائــم جســيمة بموجــب القانــون الدولــي، إذا لــم تقــم بتســليم الأشــخاص 

المشــتبه فيهــم أو إحالتهــم للمحاكمــة أمــام محكمــة دوليــة أو مدولــة.
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جيم - القيود المفروضة على قواعد القانون
التي تبررها إجراءات مكافحة الإفلات من العقاب

المبدأ 22: طبيعة التدابير التقييدية

ينبغــي للــدول أن تعتمــد وتنفــذ ضمانــات ضــد أي انتهــاك للقواعــد مــن قبيــل تلــك المتعلقــة 
بالتقــادم، والعفــو، وحــق اللجــوء، ورفــض تســليم الأشــخاص، ومبــدأ عــدم جــواز المحكمــة 
علــى ذات الجــرم مرتيــن، وواجــب الطاعــة، والحصانــات الرســمية، والتوبــة، واختصــاص 
المحاكــم العســكرية ومبــدأ عــدم جــواز عــزل القضــاة، علــى نحــو يُعــزز أو يُســهم فــي 

الإفــات مــن العقــاب.

المبدأ 23: القيود المفروضة على التقادم

لا يســري التقــادم فــي القضايــا الجنائيــة خــال الفتــرة التــي لا توجــد فيهــا ســبل تظلــم 
فعالــة، ســواء فيمــا يخــص الماحقــة أو العقوبــات. ولا يســري التقــادم علــى الجرائــم التــي 

تنــدرج فــي إطــار القانــون الدولــي وتعتبــر غيــر قابلــة للتقــادم بحكــم طبيعتهــا.

ولا يمكــن الاحتجــاج بالتقــادم، عنــد انطباقــه، فــي الدعــاوى المدنيــة أو الإداريــة التــي 
يرفعهــا الضحايــا للمطالبــة بجبــر الضــرر الملحــق بهــم.

المبدأ 24: القيود والتدابير الأخرى المتعلقة بالعفو

لا يخــرج العفــو، وغيــره مــن تدابيــر الرأفــة، عندمــا يكــون الغــرض منهــا تهيئــة الظــروف 
المؤاتيــة لاتفــاق ســلم أو تيســير المصالحــة الوطنيــة، عــن الحــدود التاليــة:

لا يجــوز لمرتكبــي الجرائــم الجســيمة بموجــب القانــون الدولــي الاســتفادة مــن مثــل أ. 
هــذه التدابيــر إلــى أن تفــي الدولــة بالالتزامــات الــواردة فــي المبــدأ 19 أو يكــون 
مرتكبــو الجرائــم قــد حُوكمــوا أمــام محكمــة لهــا اختصــاص - ســواء كان دوليــاً أو 

مــدولًا أو وطنيــاً - خــارج الدولــة المعنيــة؛

لا تؤثر أحكام العفو أو غيرها من تدابير الرأفة على حق الضحايا في التعويض، ب. 
الذي تشير إليه المبادئ 31 إلى 34، كما أنها لا تخل بالحق في المعرفة؛
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بمــا أن مــن الممكــن اعتبــار العفــو اعترافــا بالذنــب فــا يجــوز فرضــه علــى الأشــخاص ج. 
الماحقيــن أو المدانيــن علــى أســاس وقائــع حدثــت أثنــاء ممارســتهم الســلمية لحقهــم 
فــي حريــة الــرأي والتعبيــر. وإذا اقتصــر فعلهــم علــى ممارســة هــذا الحــق المشــروع 
الــذي تكفلــه المــواد مــن 18 إلــى 20 مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان والمــواد 
18 و19 و21 و22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياســية وجب 
اعتبــار كل حكــم قضائــي أو غيــر قضائــي صــدر عليهــم حكمــاً باطــاً ولاغيــاً قانونــاً 

كمــا وجــب الإفــراج عنهــم بــدون شــرط أو تأخيــر؛

يجــوز لــكل شــخص يــدان بجرائــم غيــر الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة )ج( د. 
مــن هــذا المبــدأ ينطبــق عليهــا العفــو أن يرفــض العفــو ويطلــب إعــادة محاكمتــه إذا 
كان قــد حوكــم مــن غيــر أن يســتفيد مــن الحــق فــي محاكمــة عادلــة الــذي تكفلــه 
المادتــان 10 و11 مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان وكذلــك المــواد 9 و14 
و15 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية أو إذا كان قــد أُديــن 
علــى أســاس إفــادة يَثْبــت أنــه أدلــى بهــا بعــد إخضاعــه لاســتجواب لا إنســاني أو 

مهيــن، ولا ســيما التعذيــب.

المبدأ 25: القيود المفروضة على حق اللجوء

لا يجــوز للــدول، عمــاً بالفقــرة 2 مــن المــادة 1 مــن الإعــان الــذي اعتمدتــه الجمعيــة 
العامــة فــي 14 كانــون الأول/ديســمبر 1967 بشــأن الملجــأ الإقليمــي والمــادة 1 )واو(

مــن الاتفاقيــة الخاصــة بوضــع الاجئيــن المؤرخــة فـــي 28 تموز/يوليــه 1951، أن توفــر 
مركــزاً مــن هــذا القبيــل، بمــا فــي ذلــك مركــز اللجــوء الدبلوماســي، للأشــخاص الذيــن توجــد 
أســباب جديــة تحمــل علــى الاعتقــاد بأنهــم ارتكبــوا جرائــم خطيــرة بموجــب القانــون الدولــي.

المبدأ 26: القيود المفروضة على تسليم المطلوبين/
مبدأ عدم جواز المحاكمة على ذات الجرم مرتين

لا يجــوز لمرتكبــي الجرائــم الخطيــرة بموجــب القانــون الدولــي أن يحتجــوا بالأحــكام أ. 
المؤاتيــة المرتبطــة عــادة بالجرائــم السياســية الطابــع ولا بمبــدأ عــدم جــواز تســليم 
المواطنيــن بهــدف تجنــب تســليمهم. غيــر أنــه ينبغــي للبلــدان، وخاصــة البلــدان التــي 
ألغــت عقوبــة الإعــدام، أن ترفــض فــي جميــع الأحــوال تســليم الأشــخاص المعنييــن 
ــدان التــي تطلــب تســليمهم. كمــا  إذا كانــوا معرضيــن فعــاً لعقوبــة الإعــدام فــي البل
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ينبغــي رفــض تســليم المشــتبه فيهــم عندمــا توجــد أُســس موضوعيــة تحمــل علــى 
مثــل  لحقــوق الإنســان  التعــرض لانتهــاكات صارخــة  فــي خطــر  بأنهــم  الاعتقــاد 
الإعــدام  أو  القضــاء  نطــاق  خــارج  الإعــدام  أو  القســري؛  الاختفــاء  أو  التعذيــب؛ 
التعســفي أو بإجــراءات موجــزة. وإذا رُفــض تســليم المشــتبه فيهــم بالاســتناد إلــى 
هــذه الأســس، وجــب علــى الدولــة التــي يُطلــب منهــا التســليم أن تحيــل القضيــة إلــى 

الســلطات المختصــة لأغــراض الماحقــة القضائيــة؛

كــون الفــرد قــد حُوكــم فــي وقــت ســابق لارتكابــه جريمــة جســيمة بموجــب القانــون ب. 
الدولــي لا يمنــع مــن ماحقتــه قضائيــاً فيمــا يتعلــق بنفــس التصــرف إذا كان الغــرض 
من الإجراءات الســابقة هو إعفاء الشــخص المعني من المســؤولية الجنائية، أو إذا 
لــم تكــن هــذه الإجــراءات قــد نُفــذت بصــورة مســتقلة أو نزيهــة وفقــاً لقواعــد الإجــراءات 
القانونيــة الواجبــة المعتــرف بهــا فــي القانــون الدولــي، بــل نُفــذت، فــي ظــروف الحالــة، 

بطريقــة تتنافــى مــع نيــة تقديــم الشــخص المعنــي للمحاكمــة.

المبدأ 27: القيود المفروضة على المبررات المرتبطة
بواجب الطاعة، ومسؤولية الرئيس، والصفة الرسمية

إن قيــام مرتكــب الانتهــاكات بفعــل تنفيــذاً لأمــر مــن حكومتــه أو رئيســه لا يعفيــه مــن أ. 
المســؤولية وخاصــةً المســؤولية الجنائيــة، غيــر أنــه يمكــن اعتبــار ذلــك ســبباً لتخفيــف 

العقوبــة إذا كان ذلــك يتمشــى ومبــادئ العدالــة؛

إن كون الانتهاكات قد ارتكبها موظف أدنى رتبة لا يُعفي رؤساءه من المسؤولية، ب. 
وخاصــة المســؤولية الجنائيــة، إذا كانــوا يعلمــون، أو كانــت لديهــم، فــي الظــروف 
الســائدة آنــذاك أســباب تدعوهــم لعلــم أن هــذا الموظــف يرتكــب أو علــى وشــك أن 
يرتكــب جريمــة مــن هــذا القبيــل ولــم يتخــذوا كافــة التدابيــر الازمــة المتاحــة لهــم لمنــع 

هــذه الجريمــة أو المعاقبــة عليهــا؛

والصفــة الرســمية لمرتكــب الجريمــة بموجــب القانــون الدولــي لا تعفيــه مــن المســؤولية ج. 
الجنائيــة أو غيــر الجنائيــة حتــى إن كان رئيســاً لدولــة أو حكومــة، ولا تشــكل ســبباً 

لتخفيــف العقوبــة.
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المبدأ 28: القيود المفروضة على آثار التشريعات
في الكشف عن المعلومات أو التوبة

إن كشــف مرتكــب الانتهــاكات عمــا ارتكبــه هــو أو غيــره مــن انتهــاكات، بغيــة الاســتفادة 
مــن الأحــكام التشــريعية المؤاتيــة المتعلقــة بالكشــف عــن المعلومــات أو التوبــة، لا يعفيــه 
مــن المســؤولية الجنائيــة أو غيــر الجنائيــة. ولا يمكــن أن يوفــر الكشــف عــن المعلومــات 

إلا أسســاً لتخفيــف العقوبــة بغيــة التشــجيع علــى قــول الحقيقــة.

ويُحتمــل أن يــؤدي الكشــف عــن المعلومــات إلــى إخضــاع مرتكــب الانتهــاكات للماحقــة 
القضائيــة، رغــم المبــدأ 25، فإنــه يجــوز منــح الشــخص الــذي يكشــف عــن المعلومــات، 

حــق اللجــوء - لا وضــع الاجــئ - بغيــة تيســير الكشــف عــن الحقيقــة.

المبدأ 29: القيود المفروضة على اختصاص المحاكم العسكرية

يجــب أن يقتصــر اختصــاص المحاكــم العســكرية علــى المخالفــات العســكرية تحديــداً التــي 
يرتكبهــا العســكريون، باســتثناء انتهــاكات حقــوق الإنســان التــي تقــع ضمــن اختصــاص 
المحاكــم الداخليــة العاديــة أو، عنــد الاقتضــاء، ضمــن اختصــاص محكمــة جنائيــة دوليــة 

أو مدولــة فــي حالــة الجرائــم الجســيمة التــي تنــدرج فــي إطــار القانــون الدولــي.

المبدأ 30: القيود المفروضة على مبدأ عدم جواز عزل القضاة

يجــب احتــرام مبــدأ عــدم جــواز عــزل القضــاة، الــذي يمثــل ضمانــة أساســية لاســتقالهم، 
فيمــا يخــص القضــاة الذيــن عُيِّنــوا وفقــاً لمقتضيــات ســيادة القانــون. بيــد أنــه يجــوز بموجــب 
القانــون أن يُعــزل، تطبيقــاً لمبــدأ تماثــل الأصــول، القضــاة الذيــن عُيِّنــوا بطريقــة غيــر 
شــرعية أو الذيــن اســتمدوا ســلطتهم القضائيــة مــن إعــان ولائهــم. ويجــب أن تتــاح لهــم 
فرصــة الطعــن فــي قــرار عزلهــم فــي إجــراءات تفــي بمعاييــر الاســتقال والنزاهــة لطلــب 

هــم إلــى وظيفتهــم. ردِّ



21

رابعاً - الحق في التعويض/ضمانات عدم التكرار

ألف - الحق في التعويض

المبدأ 31: الحقوق والواجبات الناشئة عن الالتزام بالتعويض

كل انتهــاك لأحــد حقــوق الإنســان يُعطــي الضحيــة أو ذويهــا حقــاً فــي التعويــض، ويســتتبع 
ذلــك بالنســبة للدولــة واجــب التعويــض ويتيــح للضحيــة إمكانيــة التمــاس التعويــض مــن 

مرتكــب الانتهــاك.

المبدأ 32: إجراءات دعاوى التعويض

يجــب أن يتــاح لجميــع الضحايــا، ســواء عــن طريــق الإجــراءات الجنائيــة أو المدنيــة أو 
الإداريــة أو التأديبيــة، ســبيل تظلــم متيســر وســريع وفعــال رهنــاً بالقيــود المفروضــة علــى 
التقــادم المنصــوص عليهــا فــي المبــدأ 23. وتتــاح للضحايــا فــي ممارســتهم حــق التظلــم 

الحمايــة مــن التهديــد والانتقــام.

كمــا يمكــن تقديــم التعويضــات مــن خــال برامــج تســتند إلــى تدابيــر تشــريعية وإداريــة، 
تمولهــا مصــادر وطنيــة أو دوليــة، وتوجــه إلــى الأفــراد والمجموعــات. وينبغــي للضحايــا 
هــذه  مثــل  وتنفيــذ  فــي وضــع  فعــال  دور  أداء  المدنــي  المجتمــع  شــرائح  مــن  وغيرهــم 
البرامــج. وينبغــي بــذل جهــود متضافــرة لضمــان مشــاركة المــرأة ومجموعــات الأقليــات فــي 
المشــاورات العامــة الراميــة إلــى وضــع وتنفيــذ وتقييــم برامــج التعويــض. وتتضمــن ممارســة 

الحــق فــي التعويــض الوصــول إلــى إجــراءات دوليــة وإقليميــة واجبــة التطبيــق.

المبدأ 33: نشر إجراءات التعويض

ينبغي نشر الإجراءات الخاصة التي تتيح للضحايا فرصة ممارسة حقهم في التعويض 
علــى أوســع نطــاق ممكــن عــن طريــق وســائل الاتصــال الخاصــة والعامــة. وينبغــي تعميــم 
هــذه الإجــراءات داخــل البــاد وخارجهــا بمــا فــي ذلــك عــن طريــق الخدمــات القنصليــة، 

خاصــة فــي البلــدان التــي اضطــر عــدد كبيــر مــن الضحايــا إلــى اللجــوء إليهــا.
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المبدأ 34: نطاق تطبيق الحق في التعويض

يجــب أن يشــمل الحــق فــي التعويــض كافــة الأضــرار التــي تلحــق بالضحيــة؛ وهــو يتضمــن 
تدابيــر تتعلــق بالحــق فــي الاســترداد وفــي التعويــض المالــي وإعــادة التأهيــل، والترضيــة، 

علــى نحــو مــا ينــص عليــه القانــون الدولــي.

وفــي حــالات الاختفــاء القســري، يكــون لأســرة الضحيــة المباشــرة حــق غيــر قابــل للتقــادم 
هــذا  وفــاة  حالــة  وفــي  المختفــي،  الشــخص  مــكان  و/أو  مصيــر  علــى  اطاعهــا  فــي 
الشــخص، ينبغــي تســليمها جثمانــه بمجــرد التعــرف عليــه، بصــرف النظــر عمــا إذا تــم 

التعــرف علــى هويــة مرتكبــي الجريمــة أو ماحقتهــم.

باء - ضمانات عدم تكرار الانتهاكات

المبدأ 35: مبادئ عامة

يتعيــن علــى الــدول أن تكفــل للضحايــا عــدم تعرضهــم مــرة أخــرى لانتهــاكات لحقوقهــم. 
الــدول تعديــات مؤسســية وتتخــذ تدابيــر ضروريــة  الغــرض، يجــب أن تجــري  ولهــذا 
أخــرى لضمــان احتــرام ســيادة القانــون، ورعايــة وتعزيــز ثقافــة تقــوم علــى احتــرام حقــوق 
الثقــة.  هــذه  مثــل  بنــاء  أو  الحكوميــة  بالمؤسســات  الجمهــور  ثقــة  واســتعادة  الإنســان، 
أمــر  الحكوميــة هــو  المؤسســات  فــي  للمــرأة ومجموعــات الأقليــات  المناســب  والتمثيــل 
أساســي لبلــوغ هــذه الأهــداف. وينبغــي إجــراء إصاحــات مؤسســية تســتهدف منــع تكــرار 
الانتهــاكات، مــن خــال عمليــة مشــاورة واســعة النطــاق مــع الجمهــور، بمــا فــي ذلــك 

مشــاركة الضحايــا وغيرهــم مــن شــرائح المجتمــع المدنــي.

وينبغي أن تعجل هذه الإصاحات من بلوغ الأهداف التالية:

التزام المؤسسات الحكومية، الثابت بسيادة القانون؛أ. 

إلغــاء القوانيــن التــي تســهم فــي انتهــاكات حقــوق الإنســان و/أو القانــون الإنســاني أو ب. 
تســمح بهــا وســنّ تشــريعات وتدابيــر ضروريــة أخــرى لضمــان احتــرام حقــوق الإنســان 
والقانــون الإنســاني، بمــا فــي ذلــك تدابيــر لصــون المؤسســات والعمليــات الديمقراطيــة؛

الرقابــة المدنيــة علــى القــوات العســكرية وقــوات الأمــن وأجهــزة الاســتخبارات وتســريح ج. 
القــوات المســلحة شــبه الحكوميــة؛

إعادة دمج الأطفال المتورطين في النـزاع المسلح في المجتمع.د. 
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المبدأ 36: إصلاح مؤسسات الدولة

فــي ذلــك إجــراء الإصاحــات  بمــا  التدابيــر الازمــة،  الــدول جميــع  يجــب أن تتخــذ 
التشــريعية والإداريــة، لضمــان تنظيــم المؤسســات الحكوميــة بشــكل يكفــل احتــرام ســيادة 
القانــون وحمايــة حقــوق الإنســان. وينبغــي للــدول، كحــد أدنــى، اتخــاذ التدابيــر التاليــة:

وقــف الموظفيــن الحكومييــن المســؤولين بصفتهــم الشــخصية عــن انتهــاكات صارخــة أ. 
والشــرطة  والأمــن  الجيــش  قطاعــات  فــي  العامليــن  ســيما  الإنســان،  ولا  لحقــوق 
والاســتخبارات والقضــاء، عــن مواصلــة خدمتهــم فــي المؤسســات الحكوميــة. ويجــب 
أن يتمشــى عزلهــم مــع الأصــول القانونيــة المرعيــة ومبــدأ عــدم التمييــز. ويجــب وقــف 
الأشــخاص الذيــن تُنســب إليهــم رســمياً مســؤولية فرديــة عــن ارتــكاب جرائــم جســيمة 
بموجــب القانــون الدولــي، عــن أداء وظائفهــم الرســمية أثنــاء الإجــراءات الجنائيــة أو 

التأديبيــة؛

وفيمــا يتعلــق بالقضــاء، يجــب أن تتخــذ الــدول جميــع التدابيــر الازمــة الأخــرى ب. 
الدوليــة  للمعاييــر  وفقــاً  وفعالــة  ونزيهــة  مســتقلة  بصــورة  المحاكــم  عمــل  لضمــان 
المتعلقــة بالإجــراءات القانونيــة الواجبــة. ويجــب اعتبــار "الأمــر بالإحضــار"، أيــاً 

كانــت تســميته، حقــاً غيــر قابــل للتصــرف؛

يجــب ضمــان الرقابــة المدنيــة علــى القــوات العســكرية وقــوات الأمــن وكذلــك علــى ج. 
وكالات الاســتخبارات، أو إنشــاء هــذه الرقابــة أو إعادتهــا عنــد الاقتضــاء. ولهــذا 
الغــرض ينبغــي للــدول إنشــاء مؤسســات مدنيــة فعالــة لمراقبــة القــوات العســكرية 

وقــوات الأمــن ووكالات الاســتخبارات، بمــا فــي ذلــك هيئــات رقابيــة تشــريعية؛

ينبغي وضع إجراءات للشكاوى المدنية وضمان تطبيقها بصورة فعالة؛د. 

ينبغــي أن يتلقــى المســؤولون والموظفــون فــي الحكومــة، ولا ســيما العاملــون فــي 	. 
قطاعــات الجيــش والأمــن والشــرطة والاســتخبارات والقضــاء، تدريبــاً شــاماً ومســتمراً 
فــي مجــال حقــوق الإنســان، وعنــد الضــرورة فــي مجــال معاييــر القانــون الإنســاني 

وفــي مجــال تنفيــذ هــذه المعاييــر.

المبدأ 37: حل القوات المسلحة شبه الحكومية/
تسريح الأطفال وإعادة دمجهم في المجتمع

يجــب تســريح المجموعــات المســلحة شــبه الحكوميــة أو غيــر الرســمية وحلهــا. وينبغــي 
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إجــراء تحقيــق شــامل فــي موقــع هــذه المجموعــات فــي مؤسســات الدولــة أو عاقاتهــا بهــا، 
بمــا فــي ذلــك علــى وجــه الخصــوص عاقتهــا بالجيــش والشــرطة والاســتخبارات وقــوات 
الأمــن، ونشــر المعلومــات التــي يتــم الحصــول عليهــا بهــذه الطريقــة علــى الجمهــور. 
وينبغــي للــدول أن تضــع خططــاً لتدريــب أفــراد هــذه المجموعــات بغيــة ضمــان إعــادة 

دمجهــم فــي المجتمــع.

وينبغــي اتخــاذ تدابيــر لضمــان تعــاون البلــدان الثالثــة التــي تكــون قــد ســاهمت فــي تكويــن 
وتنميــة مثــل هــذه المجموعــات، ولا ســيما مــن خــال الدعــم المالــي أو اللوجســتي.

ويجــب تســريح الأطفــال الذيــن جُنــدوا أو اســتخدموا فــي الأعمــال القتاليــة، أو إعفاؤهــم 
مــن الخدمــة بــأي طريقــة أخــرى. ويجــب أن تقــدم الــدول، عنــد الاقتضــاء، جميــع أشــكال 
والنفســية  البدنيــة  صحتهــم  يســتعيدوا  لكــي  الأطفــال  أولئــك  إلــى  المناســبة  المســاعدة 

ولإدماجهــم فــي المجتمــع.

المبدأ 38: إصلاح القوانين والمؤسسات
التي تسهم في الإفلات من العقاب

فــي  تســهم  التــي  والمؤسســات  الإداريــة  التشــريعات والأنظمــة  إلغــاء  أو  إبطــال  يجــب 
ــاً. ويجــب علــى وجــه الخصــوص إبطــال أو  انتهــاكات حقــوق الإنســان أو تجيزهــا قانون
إلغــاء التشــريعات والمحاكــم الاســتثنائية، أيــاً كانــت، مــا دامــت تنتهــك الحقــوق والحريــات 
الخــاص  الدولــي  والعهــد  الإنســان  لحقــوق  العالمــي  الإعــان  يكفلهــا  التــي  الأساســية 
بالحقــوق المدنيــة والسياســية. ويجــب ســنّ التدابيــر التشــريعية الضروريــة لضمــان حمايــة 

حقــوق الإنســان والحفــاظ علــى المؤسســات والعمليــات الديمقراطيــة.

وينبغــي للــدول، كأســاس لهــذه الإصاحــات، أن تضطلــع باســتعراض شــامل للتشــريعات 
والأنظمــة الإداريــة، خــال فتــرات إحــال الديمقراطيــة و/أو الســلم أو الانتقــال إليهمــا.





مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال
حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية

هاتف: 44935791 - 44932544 974+
فاكس: 44935790 974+

ص.ب: 23514
الدوحة - قطر

dohacentre@ohchr.org :البريد الإلكتروني

https://untrainingcentre.ohchr.org :الموقع الإلكتروني
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